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المبادئ العامة 

المادة الاولى: يضمن هذا القانون حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او النفسية او الجنسية او الاهمال او الاستغلال اي كانت طبيعته.
يضمن ايضا عدم التعرض لحياة الطفل الخاصة وكرامته، مع مراعاة مسؤوليات  وواجبات الاهل او من يحل محلهما.

المادة الثانية: يجب تغليب مصلحة الطفل الفضلى ، مع الاخذ بعين الاعتبار ظروفه ومحيطه العائلي، وذلك  في جميع الاجراءات والتدابير المتخذة عند  تطبيق هذا القانون. 

المادة الثالثة: يهدف هذا القانون الى تطوير واستكمال الاحكام الواردة في القانون رقم 422 تاريخ 6 حزيران 2002 المتعلق بالحدث الضحية او المعرض للخطر، وهو يحدد الاجراءات والتدابير المقررة لحماية الطفل الضحية او المعرض للخطر وآليات هذه الحماية، كما يعين العقوبات بحق المسؤول عن تهديد الطفل او الحاق اي اذى به.

الفصل الاول : المصطلحات

المادة 4: الطفل المعني في هذا القانون هو الحدث الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 5: يقصد بالقانون 422 اينما ورد، القانون الصادر في  6/6/2002 ، المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر. 

المادة 6: يقصد بسوء المعاملة المعنية في هذا القانون، كل عمل او امتناع عن عمل او كل اهمال، اذا كان من شأن ذلك ان يهدد بصورة جدَية او يلحق ضرر جدَي بسلامة الطفل الجسدية او العقلية او النفسية او التربوية او الصحية او الاخلاقية، ومن ذلك : 
1- وجود الطفل في احدى الحالات المحددة في المادة 25 من القانون رقم 422
2- تعرض الطفل لتهديد او عنف اي كانت طبيعته من شأنه التأثير على سلامته الجسدية او النفسية او العقلية او الصحية.
3- تعرض الطفل لممارسات جنسية من اي نوع كانت، او تعرضه للاستغلال الجنسي في جميع صوره
4- تعرض الطفل للاهمال نتيجة التخلي عنه لاي سبب، ممن هو مسؤول عن رعايته وتربيته.
5- فقدان الطفل لوالديه دون ان يتأمن من يحل مكانهما، اذا  ادى ذلك الى المساس بكيانه الجسدي او النفسي او العقلي او بتربيته.
6- تعرض الطفل لاي محاولة او عملية اتجار بالاطفال او باعضائهم الجسدية.

الفصل الثاني: التدابير والعقوبات

النبذة الاولى: التدابير التي لا تستدعي تدخل القضاء 

المادة 7: اذا لم تكن سوء المعاملة كما هي محددة في المادة 6 اعلاه محققة او لم يكن ثمة جرم جزائي، ووجد الطفل في حالة من شأنها ان تجعله معرضا مستقبلا لسوء المعاملة هذه، فيتخذ مرشد حماية الطفولة لصالحه تدابير رعاية وقائية، منها قيام المرشد بالاتصال بالطفل والمسؤولين عنه لحثهم على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتلافي تعرض الطفل لاي سوء معاملة او خطر مستقبلا.

النبذة الثانية: التدابير التي تستدعي تدخل القضاء

المادة 8: اذا وجد الطفل في احدى حالات سوء المعاملة او الخطر المبينة في المادة 7 من هذا القانون، تطبق محكمة الاحداث لصالحه الاحكام المقررة في الباب الثالث من القانون رقم 422 المتعلقة بالحدث المعرض للخطر 

المادة 9: لمحكمة الاحداث عند الاقتضاء، وفي الحالة الملحوظة في المادة 6 من هذا القانون،  ان تتخذ اضافة لما سبق بيانه من تدابير، واحدا او اكثر من التدابير الاحترازية المحددة في المادة 18 من القانون رقم 422 بقدر ما هي تتلاءم وحق الطفل في الحماية، ولها ايضا ان تقرر معالجة الطفل من قبل الاخصائيين او وضعه في مؤسسة متخصصة في الحالات التي تستدعي معالجته صحيا او نفسيا او عقليا.

المادة 10: لمحكمة الاحداث عندما تقتضي مصلحة الطفل ان تأمر المسؤول عنه ممن يقع عليه موجب نفقته، اتخاذ جميع التدابير الآيلة الى تأمين العناية الصحية او النفسية او التربوية له.
اذا لم يكن المسؤول عن الطفل مقتدرا ماديا او لم يكن موجودا، فتقرر المحكمة ، بعد اجراء التحقيقات اللازمة ، الزام الادارة الرسيمة المعنية بتنفيذ اي من التدابير المحددة في الفقرة السابقة.

المادة 11: يعاقب بالغرامة من خمسة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، من يمتنع دون عذر مشروع عن انفاذ قرار محكمة الاحداث في الحالة المعنية في المادة السابقة.
تقرر الغرامة بقرار معجل التنفيذ يصدر عن محكمة الاحداث ، وهو قابل للطعن امام محكمة التمييز  وفقا للاسباب التمييزية وللاجراءات المقررة للاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية، ودونما التقيد بشرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المعني في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.  
تستبدل الغرامة بالحبس عند عدم تسديدها وفقا لما هو مقرر في قانون العقوبات.

النبذة الثالثة: العقوبات

المادة 12: باستثناء الجرائم المعاقب عليها بنص خاص، يؤلف جرما يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة من عشرين مليون الى خمسين مليون           ليرة لبنانية، كل من يقدم فاعلا او شريكا او متداخلا او محرضا على احد الافعال المؤلفة لسوء المعاملة المعنية في المادة 6  في هذا القانون .

المادة 13: في غير الحالات المعنية في المادة 12 اعلاه، ما لم يكن من نص خاص، تشدد عقوبة الجرائم الجزائية وفقا لاسباب التشديد المقررة في قانون العقوبات ، اذا  وقعت على شخص القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 14: ان ارتكاب سوء المعاملة بحق الاطفال الذين هم في عهدتهم، من قبل المدرسين او العاملين في المدارس الرسمية او الخاصة، او في اي من المؤسسات المولجة العناية بالطفل او برعايته، يعرضهم اضافة الى العقوبات الجزائية المقررة ، للعقوبات التأديبية وفقا للانظمة الخاضعين لها. 

الفصل الثالث: اجهزة الحماية 
النبذة الاولى: وحدة حماية الطفولة

المادة 15: تنشأ لدى وزارة الشؤون الاجتماعية  وحدة ادارية مركزية ووحدات فرعية في المحافظات تسمى " وحدة الحماية الاجتماعية للطفولة"  تضم عدداً من مرشدي حماية الطفولة. 

المادة 16: من مهام" وحدة الحماية  الاجتماعية للطفولة " تنسيق  العمل بين اجهزة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون وهي: مرشد حماية الطفولة، وشرطة الاطفال، والخط الساخن، والتنسيق ايضا مع وسيط الطفولة، ومصلحة حماية الاحداث في وزراة العدل. وكذلك تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الطفل وايداعها مرجعها القضائي او الاداري.

النبذة الثانية: مرشد حماية الطفولة

المادة 17: من مهام مرشد حماية الطفولة التدخل الوقائي في الحالات المعنية في المادة 7 من هذا القانون، ويمكنه لذلك اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان مهمته هذه، ومن ذلك: 
1- الاستماع إلى الطفل والمسؤول عنه وكل من  يراه مناسبا للتحقق من ظروف الطفل واوضاعه.
2- الدخول إلى أي مكان يتواجد فيه الطفل في الحالات المحددة في المادة 7 من هذا القانون، بعد اخذ موافقة النيابة العامة.
3- وضع تقرير اجتماعي يبين طبيعة الحالة والظروف التي يتواجد فيها الطفل، وايداعه فورا وحدة حماية الطفولة مع اقتراح للخطة الوقائية والتأهلية المناسبة لحمايته. 
4- متابعة تطبيق الخطة التي يقررها وكيفية تنفيذها من قبل الاشخاص المعنيين بها.
5- إعلام وحدة حماية الطفولة  شهريا وبصورة خطية بجميع الملفات التي تولاها ومصيرها ونتائجها.
6- تقديم المشورة والتوجيه والارشاد للطفل والوالدين أو لاي شخص آخر يكون الطفل في عهدته وذلك لغرض تأمين الوقاية  الجسدية والصحية والنفسية له.

المادة 18: يعاقب بغرامة من مليوني الى خمسة ملايين ليرة لبنانية  كل من يمنع او يعيق قصدا مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل سير التحقيقات التي يجريها او يدلي بمعلومات خاطئة أو ناقصة بشأن وضع الطفل. 
تقرر هذه الغرامة بموجب قرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة.

النبذة الثالثة:  شرطة الاطفال

المادة 19 : تنشأ لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قطعة خاصة تسمى "شرطة الاطفال" مهمتها التعاطي في جميع القضايا المتعلقة بالطفولة، مما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي القانون رقم 422، ومواكبة مرشد حماية الطفولة و المندوب الاجتماعي للمساعدة عند الاقتضاء بتنفيذ مهامهما.

المادة 20: تشمل صلاحية "شرطة الاطفال" جميع الاراضي اللبنانية، وهي كضابطة عدلية تخضع لسلطة النيابة العامة.

النبذة الرابعة: الخط الساخن 
المادة 21 : ينشأ لدى وحدة حماية الطفولة "خط ساخن"، لتلقي الاتصالات بشكل متواصل بهدف توفير خدمة سريعة ومباشرة لحماية الاطفال الضحايا او المعرضين للخطر او لسوء المعاملة.

المادة 22 : من مهام الخط الساخن: 
1-  تلقي الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة من قبل الاطفال او اي شخص آخر 
2- تقديم المشورة للمتصلين في قضايا الطفولة وحمايتها.
3- تلقي المعلومات  المتعلقة بسوء المعاملة للاطفال الضحايا او المعرضين للخطر  واعلام المراجع القضائية او الادارية فورا بشأنها.

الفصل الرابع: آلية التبليغ  عن حالات سوء المعاملة 

المادة 23: بالاضافة الى آلية التبليغ المحددة في المادة 26 من القانون رقم 422 يتولى التبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل، جميع الموظفين المكلفين الاستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة باساءة المعاملة، ومنهم وحدة حماية الطفولة وشرطة الاطفال ووسيط الطفولة ومصلحة حماية الاحداث في وزراة العدل،  فيترتب عليهم ابلاغ النيابة العامة او محكمة الاحداث او الجهاز الاداري المختص فورا المعلومات التي توافرت لديهم.  

المادة 24: على كل شخص علم بحالة سوء معاملة لاي طفل، ان يبلغ الامر فورا الى المرجع القضائي، اما الى النيابة العامة او محكمة الاحداث، او اي مرجع ادراي مختص كمرشد حماية الطفولة او سيط الطفولة او الخط الساخن او مصلحة حماية الاحداث في وزارة العدل.
للطفل ضحية سوء المعاملة الحق بابلاغ من ذكر، بما يتعرض له وذلك شفاهة او كتابة او باية وسيلة اخرى.

المادة 25: يعاقب بغرامة تترواح بين مائتي الف ليرة لبنانية ومليونا ليرة لبنانية، كل شخص علم بصورة جدَية بتعرض طفل لسوء المعاملة المعنية في هذا القانون ، فامتنع دون عذر مشروع عن اعلام المرجع القضائي او الاداري المختص بهذا الواقع.
تقرر الغرامة بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء لطلب النيابة العامة.

الفصل الخامس: مؤسسة وسيط الطفولة 

المادة 26 : مع الاحتفاظ بالمهام المقررة لمصلحة حماية الاحداث في وزارة العدل بموجب القانون رقم 422،  تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تسمى" مؤسسة وسيط الطفولة" تخضع لوصاية مجلس الوزراء يرأسها "وسيط الطفولة"

المادة 27 : من مهام "مؤسسة وسيط الطفولة":
1- رصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الاطفال لا سيما في المؤسسات الرسمية وفي التشريعات والقرارات الادارية
2- التنسيق بين جميع المراجع المعنية بالطفولة 
3- التعاون مع مصلحة حماية الاحداث في وزارة العدل لوضع الخطط والآليات اللازمة لرصد حالات سوء المعاملة التي يتعرض لها الاطفال، والسعي مع السلطات والادارات المعنية والجهات المختصة لوضعها قيد التنفيذ. 
4- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الطفل وبالانتهاكات الواقعة وحقوقه واحالتها الى المراجع القضائية او الادراية المختصة. 
الفصل السادس: القضاء المختص واجراءات المحاكمة 

المادة 28: ينظر القضاء الجزائي العادي في الجرائم المعنية بهذا القانون ،  والمرتكبة  من الراشدين وذلك وفقا لقواعد الاختصاص  و للاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
يعود لمحكمة الاحداث، المحددة في المادة 31 من هذا القانون،  اتخاذ التدابير المناسبة لصالح الطفل ضحية سوء المعاملة او المعرض للخطر .

المادة 29:  لا يمكن في معرض اي اجراء قضائي الاستماع الى الطفل بصفة شاهد الا في جلسة سرية وبحضور احد الوالدين ، والا،  من هو مسؤول عنه. 

المادة 30: على اي مرجع قضائي بما في ذلك المراجع القضائية الشرعية والكنسية اعلام محكمة الاحداث او النيابة العامة بكل حالة اشتباه بسوء معاملة لطفل ، تظهر لهم اثناء قيامهم باعمالهم القضائية. على هذه المراجع ايداع محكمة الاحداث او النيابة العامة نسخ عن المستندات المؤيدة لسوء المعاملة والمتوافرة لديها. 

الفصل السابع: احكام ختامية وتنظيمية  

المادة 31: خلافا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 422 تتألف محكمة الاحداث الناظرة في سوء المعاملة المعنية في هذا القانون،  من قاض بدرجة رئيس غرفة ابتدائية رئيسا ، ومن عضوين اخصائيين في علم النفس او الاجتماع او ما يشابه ذلك من العلوم،  يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك مدة ثلاث سنوات.
يتولى العضوان بتكليف من رئيس محكمة الاحداث، وضع تقرير خطي عن الحدث وظروفه وما يقترحانه من تدبير يقدمانه له. وعليه ان يقرر التدبير المناسب الواجب اتخاذه لصالح الحدث، كما له ان يخالف ما هو مقترح من تدبير بموجب قرار معلل.  

المادة 32: تطبق محكمة الاحداث عند النظر في القضايا المعنية في هذا القانون وفي القانون رقم 422، في ما خص الحدث الضحية والحدث المعرض للخطر، الاصول المقررة في المادة 46 من القانون رقم 422 المذكور. 

المادة 33: خلافا للفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 422 ، اذا قضت محكمة الاحداث باتخاذ تدبير من التدابير المعينة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، فان قرارها لهذه الجهة يقبل الطعن امام محكمة التمييز وفقا للاسباب والاجراءات المقررة لتمييز قرارات محاكم الاستئناف الجزائية باستثناء شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المعني في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
لا يحق الطعن الا للمسؤول القانوني عن الطفل او لمن له عليه حق الولاية او الوصاية.
ان الطعن لا يلغي حق محكمة الاحداث باعادة النظر في اي وقت بالتدبير المقرر منها، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 422، ما لم تكن محكمة التمييز قد اصدرت قرارها النهائي في الموضوع. 
 
المادة 34 : يلغى البند (1) من  المادة 186 من قانون العقوبات المتعلقة باسباب التبرير

المادة 35 : لا تطبق احكام المادة 522 من قانون العقوبات اذا لم تكن المعتدى عليها بتاريخ الجرم قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها

المادة 36:  يحدد نظام وملاك وشروط التعيين وكيفية تنفيذ المهام بالنسبة لكل من وحدة حماية الطفولة وشرطة الاطفال، ومؤسسة وسيط الطفولة ، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون،  وذلك بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بوحدة حماية الطفولة ومؤسسة وسيط الطفولة . وبناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات في ما يتعلق بشرطة الاطفال. 

 المادة 37: الى حين التعيين الفعلي للرئيس واعضاء محكمة الاحداث، كما هي محددة في هذا القانون، تبقى صلاحية النظر في قضايا سوء المعاملة وقضايا الاطفال الضحايا او المعرضين للخطر عائدة للقاضي المنفرد المحدد في القانون رقم 422. 

المادة 35 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 
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